
ترال مع قانون اليونيس راسة مقارنةد أسلوب التراض ي في ابرام الصفقات العمومية

773ص  – 713ص                                  النموذجي الدولي للاشتراء العمومي   

 حملة عبد الرحمان

 2222. أفريل 3المجلد -سات القانونية والسياسية امجلة الاستاذ الباحث للدر  317

 

 أسلوب التراض ي في ابرام الصفقات العمومية في الجزائر دراسة مقارنة مع قانون 

 شتراء العمومياليونيسترال النموذجي الدولي لل 

The Consensual Method in concluding public procurement in Algeria    

 A comparative study with the International and the Representative Unistral 

Law of Public Procurement 

 

  الرتبة العلمية 1المؤلفلقب وإسم 

 البلد - الجامعة -الكلية

 البريد الإلكتروني 

 

  ملخص:

ب الذي تنمو يعد أسلوب التراض ي في ابرام الصفقات العمومية المجال الخص     

والتبذير بالرغم من أن المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات نص  مظاهر الفسادفيه 

على ان اللجوء الى هذا الاسلوب يكون استثناء وفي حالات محددة بموجب النص. وعلى 

صدر  233-11اعتبار ان قانون الصفقات العمومية الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

أقل ما يقال عنها أن الفساد فيها توضع له نصوص لتكريسه وحمايته. الأمر في مرحلة 

الذي يجعلنا نطرح التساؤل حول مدى جدية الشروط والحالات التي تستدعي اللجوء 

 لأسلوب التراض ي؟

وهو ما يستدعي ضرورة البحث حول حالات وشروط أسلوب التراض ي في ابرام     

المتضمن تنظيم  233-11ه المرسوم الرئاس ي رقم :الصفقات العمومية حسب ما نص علي

الصفقات العمومية الجزائري مقارنة بما جاء به القانون النموذجي الدولي للاشتراء 

 العمومي الصادر عن لجنة قانون التجارة الدولي للأمم المتحدة )اليونيسترال( .

  د الاداريةالعقو  ؛الشفافية ؛الصفقات العمومية ؛التراض ي :يةالكلمات المفتاح

 حملة عبد الرحمان*المؤلف المرسل: 

 

 

 11/23/2222: تاريخ النشر 13/20/2221 تاريخ القبول:  29/29/2222 :رسالتاريخ الا 

 طالب دكتوراه  *حملة عبد الرحمان

 الجزائر - جامعة تبسة

hamlaabderrahmane@yahoo.fr 



ترال مع قانون اليونيس راسة مقارنةد أسلوب التراض ي في ابرام الصفقات العمومية

773ص  – 713ص                                  النموذجي الدولي للاشتراء العمومي   

 حملة عبد الرحمان

 2222. أفريل 3المجلد -سات القانونية والسياسية امجلة الاستاذ الباحث للدر  318

 

Abstract:  

The Consensual Method in concluding Public Procurement is a fertile field 

that can grow manifestations of corruption and waste of growth. Like other 

legislations, the Algerian Legislator stipulates that: Resorting to this method is an 

exception, and used in specific cases according to the legal text. Considering that 

the Public Procurement Law promulgated by Presidential Decree No. 15-247 was 

issued at a stage that is said to be the least that corruption is established and 

protected by legal texts. This makes us ask the question about the seriousness of 

these conditions and situations that require resorting to the Consensual Method؟ 

It necessitates the exigency of researching about the cases and the terms of 

consensual method in concluding public procurement, as it is stipulated in 

Presidential Decree No. 15-247 that is containing the regulation of Algerian 

Public Procurement, compared to what the International Model Law on Public 

Procurement issued by the United Nations International Trade Law Committee 

(Unistral) stated. 
 

 مقدمة: 

لا يبنى اقتصاد أي دولة ولا يكون قويا اذا هي لم تحافظ على المال العام من كل 

مظاهر  التبذير والإسراف من خلال وضع ضوابط وأطر محددة في عملية انفاقه وترشيد 

هذا الانفاق بما يعود بالنفع على الاقتصاد في الدولة، ولأن العقود الادارية هي الوسيلة 

لا من طرف الادارة العامة في تنفيذ المشاريع العامة ، هذه المشاريع التي الاكثر استعما

ترصد لها الدولة سنويا مبالغ مالية ضخمة لتنفيذها في اطار مخططاتها السنوية لإعمال 

سياساتها الاقتصادية الامر الذي يلزم الدولة بوضع اسس ومبادئ واجراءات، احترامها 

ى الوصول إلى تحقيق المشروع لأكبر فائدة ممكنة بأقل وتطبيقها بإخلاص يؤدي حتما إل

   .التكاليف

ره والذي يمكن تلخيصه من أهم المبادئ التي تهدف إلى تحقيق المسعى السابق ذك

ل للطلبات العمومية مبادئ حرية الوصو  " نجدنجاعة الطلبات العموميةفي مصطلح "

في الصفقات العمومية أن يتم  ، حيث يقتض ي اعمال هذه المبادئ1المساواةوالشفافية و 
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اتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتنافسين للمشاركة في عملية التنافس للضفر 

بالصفقة العمومية أو حتى بالمرفق العام المراد تفويضه، إذا تعلق الأمر بعقد من عقود 

  .2مبادئتفويضات المرفق العام التي يشترط القانون فيها أيضا أن تتم مع مراعاة هذه ال

وبالنسبة للصفقات العمومية في الجزائر والتي وضع لها المشرع طريقتين لإبرامها هما 

 الاستثناء،إجراء طلب العروض والذي يشكل القاعدة العامة واجراء التراض ي الذي يشكل 

نجد أنه من المسلم به أنه لا يمكن أن تتحقق نجاعة الطلبات العمومية إلا إذا تمت 

يق اجراء طلب العروض وخاصة طلب العروض المفتوح الذي يتيح الصفقة عن طر 

مشرع أن لجميع المتعاملين امكانية الوصول إلى الطلب العمومي حيث كان يفترض بال

هو القاعدة العامة وليس طلب –طلب العروض المفتوح -يجعل هذا الاجراء وحده 

  .العروض بجميع أنواعه

اض ي هو الاستثناء من القاعدة العامة المتمثلة في يعتبر المشرع الجزائري أن التر      

طلب العروض وعرفه المشرع الجزائري بأنه إجراء يتم من خلاله تخصيص صفقة 

لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة وللتراض ي شكلين فإما أن يكون 

 . 3في شكل التراض ي البسيط أو شكل التراض ي بعد الاستشارة

هل راع المشرع  في:يمكن طرح الاشكالية المتمثلة يح هذا الأسلوب ولتوض و 

الجزائري في تنظيمه للتعاقد بأسلوب التراض ي فحوى نص القانون الدولي النموذجي 

 للاشتراء العمومي المنبثق عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ) يونيسترال( ؟

وشروطه ومدى تأثيره على التراض ي  لأسلوبطرق نحاول الت ةيشكالالإ ى هذه عل وللجابة

 في عنصرين وفقا للخطة الآتية : مبدأ الشفافية والمنافسة

 أولا: التراض ي البسيط

 ثانيا: التراض ي بعد الاستشارة

 التراض ي البسيط :أولا

من القاعدة العامة المتمثلة في طلب ولتوضيح أسلوب التراض ي البسيط كاستثناء 

ديد مفهومه ثم شروطه والاجراءات الخاصة به والمتمثلة في التزامات العروض لابد من تح

 المصلحة المتعاقدة.
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 لبسيطامفهوم التراض ي  :1 

الخاصة به  للجراءاتونظرا  تعريف التراض ي البسطنتطرق في هذا العنصر إلى  

 والمختلفة عن اجراءات طلب العروض نتطرق لمسألة التكييف القانوني له ثم موقف

ون اليونيسترال النموذجي الدولي للاشتراء العمومي من مسألة الاشهار في أسلوب قان

 التراض ي البسيط.

 تعريف التراض ي البسيط :  -أ

ينطبق تعريفه على تعريف التراض ي عموما الذي جاء به المشرع الجزائري في المادة  

هو اجراء  من المرسوم الرئاس ي المنظم للصفقات العمومية بالقول أن التراض ي 31

تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة ويقابل 

التراض ي البسيط في القانون النموذجي الدولي للاشتراء العمومي أسلوب الاشتراء من مصدر 

واحد، حيث نص هذا الاخير على أنه يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء من مصدر 

 4واحد.

 كييف القانوني لأسلوب التراض ي البسيطالت  -بـ 

وبالرجوع الى مسألة التكييف القانوني لأسلوب التراض ي البسيط نجد أن المشرع 

يعفي الادارة من اجراءات الاستشارة إذا ابرمت الصفقة بأسلوب التراض ي البسيط وكان 

تخضع  مبلغها المالي أقل من العتبة اللازمة لإبرام صفقة عمومية أي الصفقات التي

من اض ي البسيط . فلماذا اذن أعفى المشرع الجزائري أسلوب التر 5للجراءات المكيفة

اجراءات الاستشارة ولم يعف عنه من اجراءات الصفقة العمومية رغم أنه ضمنيا لا 

  يعتمد أسلوب الصفقة العمومية في ابرامه.

فقة العمومية ونظرا لأن التراض ي البسيط أسلوب تكاد تنعدم فيه كل اجراءات الص

الضامنة للشفافية، لأن هذا الاسلوب حتى وان اعتبرناه صفقة بالمفهوم اللغوي للكلمة 

فلا يمكن اعتباره كذلك بالمفهوم الاجرائي الموضح في تنظيم الصفقات العمومية، 

على أن  233-11من المرسوم الرئاس ي  79والمشرع الجزائري رغم أنه ينص في المادة 

بأسلوب التراض ي وبالتالي ومن خلال هذه المادة نعتبر أن  ة تبرم استثناءفقات العموميالص

إلا أنه ذكر في الفقرة  العامة.اسلوب التراض ي البسيط شكل من أشكال ابرام الصفقة 

عبارة العقود ولم يذكر عبارة الصفقة وكأنه بذلك يخرج اسلوب  31الثانية من المادة 

ومية عندما نص على أن: " اجراء التراض ي التراض ي البسيط من اعتباره صفقة عم
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لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها الا في الحالات الواردة في المادة  قاعدة استثنائيةالبسيط 

من هذا المرسوم" . وهو ما يجعلنا نعتبر أن المشرع الجزائر يقر ضمنيا أن اسلوب  39

ا الاسلوب من وئد لكل التراض ي عبارة عن عقد اداري وليس صفقة عمومية لما في هذ

 مظاهر الشفافية والمنافسة الحرة بسبب الظروف الاستثنائية التي دفعت اليه.

والدليل على انه لا مجال لإعمال مبدأ الشفافية في أسلوب التراض ي البسيط أن  

المشرع الجزائري لم يلزم جهة الادارة بضرورة اعلان الصفقة عن طريق الاشهار الصحفي 

حيث جعلت  البسيط،أية وسيلة أخرى في حالة التعاقد بأسلوب التراض ي ولا عن طريق 

في جميع الاساليب  إلزامياالاشهار الصحفي  233-11من المرسوم الرئاس ي  11المادة 

 ماعدا اسلوب التراض ي البسيط لانعدام الحاجة اليه. 6الاخرى 

 موقف قانون اليونسترال النموذجي من مسألة الاشهار في - جـ

 ب التراض ي البسيط :أسلو  

ء وفي مسألة الاشهار الصحفي لم يعف قانون اليونيسترال النموذجي أسلوب الاشترا

من  -سلوب التراض ي البسيط عندنا في الجزائرأوالذي هو نفسه  -من مصدر واحد 

منه على وجوب نشر اشعار بالاشتراء  73من المادة  1الاشهار. من خلال نصه في الفقرة 

المذكورة  3. حيث تنص الفقرة رقم 3و 7و1المباشر وفقا لأحكام الفقرات قبل الالتماس 

 .7على الاشتراء من مصدر واحد

كما ذكرت ذات المادة من القانون النموذجي استثناء يتمثل في أن شرط الاعلان لا 

يطبق في حالة ما إذا كان الشراء من مصدر واحد دفعت اليه الحاجة القصوى إلى الش يء 

، وهي الحالة الوحيدة التي يمكن فيها الشراء 8شتراء من جراء وقوع حدث كارثيموضوع الا 

وبالتالي فالإعلان لازما حسب قانون اليونسترال النموذجي في بقية  الاعلان.دون شرط 

الحالات التي تدفع إلى اللجوء الى أسلوب الاشتراء من مصدر واحد والتي منها مثلا إذا كان 

متاحا لدى مورد أو مقاول معين أو عندما تكون لمقاول أو مورد  موضوع الاشتراء الش يء

موضوع الاشتراء. وأيضا عندما تريد جهة الادارة  الش يءمعين حقوق حصرية فيما يخص 

أن تشتري امدادات اضافية لسلع اشترتها سابقا من مقاول معين، فقبل أن تتخذ القرار 

رورة التوافق بين السلع أو المعدات أو بأنه لابد من الشراء من نفس المصدر لمراعاة ض

لمراعاة التكنولوجيا، لا بد من نشر اعلان بالاشتراء وبعد ذلك تتخذ قرارها بالشراء من 

 ذات المصدر.
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من قانون اليونسترال النموذجي التي تحدد  72ه( من المادة 1كما أن الفقرة )

يار هذا الاسلوب عقب شروط الاشتراء من مصدر واحد تنص على أنه يجب أن يكون اخت

، أما المشرع الجزائري فلم احة فرصة كافية لإبداء التعليقاتنشر الاشعار العلني وات

يشترط الاعلان عن الصفقة اطلاقا في حالة اختيار الادارة للتعاقد بأسلوب التراض ي 

البسيط وهو ما يعد خرقا واضح لمبدأ الشفافية، لأن الادارة المتعاقدة يجب أن تبني 

تيارها لأسلوب التعاقد بالتراض ي البسيط بعد الاعلان عن الصفقة وليس قبله. خاصة اخ

في الحالات التي لا يتوفر فيها عنصر الاستعجال الملح أو الخطر الذي يهدد المصلحة 

المتعاقدة، ففي بعض الاحيان لا تستطيع الادارة أن تعرف أن هناك وضعية احتكارية 

تقديم عروض وبالتالي الاولى هو اتاحة  عدم عدبعد الاعلان و لمتعامل اقتصادي وحيد الا ب

الفرصة من خلال الاعلان عن الصفقة اعمالا لمبدأ الشفافية ثم بعد ذلك تقرر الادارة 

 اتباعها لأسلوب التراض ي البسيط.

 والتزامات المصلحة المتعاقدة شروط التراض ي البسيط :2

الحـالات أو الاسـتثناءات التـي يمكـن فيهــا التراضـ ي البسـيط والتـي تعتبــر  نتطـرق لشـروط

فــي العنصــر الأول ثــم  للمصــلحة المتعاقــدة أن تلجــأ فيهــا للتعاقــد بأســلوب التراضــ ي البســيط

 :راض ي البسيط في العنصر الثانيالتالتزامات المصلحة المتعاقدة أثناء التعاقد بأسلوب 

 شروط التراض ي البسيط: -أ 

اء من القاعدة العامة في التعاقد ولان الاستثناء اعتبارا بأن التراض ي البسيط استثن

لا يكون الا بنص فإن المشرع الجزائري حدد شروط اللجوء إلى هذا الاسلوب على سبيل 

من المرسوم  39الحصر والحصر يبدو في ظاهر النص من خلال ترقيم الفقرات في المادة 

لحالات الغامضة ولكن في الواقع كل حالة تتضمن مجموعة من ا 233-11الرئاس ي 

والمبهمة من خلال عباراتها الفضفاضة التي تعطي سلطة واسعة للدارة المتعاقدة في 

ما يلي نتطرق إلى هذه الحالات فها لجعلها توافق هذه الشروط وفيتقدير الحاجات وتكيي

 تباعا.

د الحالة الاولى: الوضعية الاحتكارية: وتكون عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات الا على ي

متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية 

أو لاعتبارات ثقافية وفنية. فهذه الفقرة وحدها تتضمن عدة حالات يمكن استغلالها 

 للجوء الى اسلوب التراض ي البسيط وهذه الحالات هي:
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 وجود متعامل اقتصادي وحيد 

ي ولكن منهم واحد فقط لديه حقوق حصرية ولم وجود أكثر من متعامل اقتصاد 

، واذا كان الحق الحصري هو الذي يمنحه نص يوضح المشرع ماهي الحقوق الحصرية

تشريعي أو تنظيمي لمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري و صناعي للقيام بمهمة الخدمة 

التالي ما وب 21العمومية وبالتالي نصبح أمام نفس الشرط المنصوص عليه في الفقرة رقم 

 الحاجة لإعادة ذكره في الفقرة رقم واحد.

السؤال  نوجود اعتبارات تقنية يتمتع بها متعامل اقتصادي وحيد دون غيره. ولك 

الذي يطرح هنا هو كيف للدارة أن تعرف أن المواصفات ذات الاعتبارات التقنية التي 

وحيد دون غيره، دون حددتها في الخدمة محل الصفقة العمومية تتوفر فقط في متعامل 

 اللجوء إلى الدعوى العادية للتعاقد لعدد معين من المتعاملين ؟  

فعل المشرع في هذه الحالة عندما نص على  وجود اعتبارات ثقافية وفنية وحسن 

ي ضرورة أن يتم تحديد الاعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير 

ت المعنية بالاعتبارات الثقافية والفنية التي يمكن أن تكون . والخدماالثقافة والمالية

موضوع صفقات بالتراض ي البسيط هي الخدمات التي لا يمكن أن يقوم بها الا فنانون 

مبدعون اختيروا لشخصهم أو الخدمات المتعلقة باقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة 

 9متلكات الأثرية.كما هو محدد في التشريع المعمول به باستثناء الم

حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا  الحالة الثانية:

للمصلحة المتعاقدة أو الامن العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد 

بشرط  العمومية،تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع آجال اجراءات ابرام الصفقات 

 وألا في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال أنه لم يكن 

تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. وهذه هي الحالة الاكثر منطقية في الدفع إلى 

التعاقد بأسلوب التراض ي البسيط بسبب طابع الاستعجال لأن الظرف القائم في هذه 

مات الضرورية قبل ابرام الصفقة وهوما نص الحالة يفرض حتى الشروع في تنفيذ الخد

تحت عنوان اجراءات  233-11من المرسوم الرئاس ي  12عليه المشرع الجزائري في المادة 

 في حالة الاستعجال الملح.

حالة تمويل مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان  الثالثة:الحالة 

لم تكن متوقعة من  الاساسية بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال
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وهو أيضا شرط لازم  طرفها.المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من 

أيضا لا بد من ادراجه ضمن شروط التعاقد بأسلوب التراض ي البسيط لكي يتيح 

للمؤسسات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في حالات الندرة للمواد الغذائية 

ضطرابات السوق والاحتكار وغيرها الامر الذي ينتج عنه ربما اضطرابات الاساسية بسبب ا

أو فوض ى داخل السكان ومن ثم لا بد من التحرك المستعجل لحل الازمة ولا يوجد 

من التراض ي البسيط لتوفير الحاجيات بأكبر سرعة ممكنة وهو اجراء لا يتم  أفضلاسلوب 

 مباشرة.الحكومة نادرا وفي الغالب من طرف  لا اللجوء اليه ا

عندما يتعلق الامر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتس ي  الرابعة:الحالة 

طابعا استعجاليا بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من 

المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة لمناورات للمماطلة من طرفها. وهي الحالة التي غالبا 

المشاريع السيادية التي تكون الدولة طرفا فيها حيث يخضع اللجوء إلى هذه ما تتعلق ب

الطريقة إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء أو أثناء اجتماع الحكومة حسب القيمة 

 10المالية للمشروع.

الحالة الخامسة :عندما يتعلق الأمر بترقية الانتاج و/أو الاداة الوطنية للنتاج : 

المتعلقة بترقية الانتاج بالتأكيد ستكون في مجال معين دون المجالات الأخرى والمشاريع 

وبالتالي ما المشكلة في أن تتم بموجب صفقات عادية أي عن طريق طلب عروض ومهما 

 للنتاجيكن المشروع الذي ستعمل بموجبه الدولة على ترقية الانتاج او الاداة الوطنية 

وحتى وان كان طلب العروض المحدود فهو  ،طلب العروضفهو لا يمنع من ابرامه في شكل 

أفضل من أسلوب التراض ي البسيط ، وحتى وان ألزم المشرع أن يخضع اللجوء في هذه 

الحالة إلى التراض ي البسيط بعد الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء او مجلس الحكومة 

ضمن مراعاة المصلحة حسب القيمة المالية للمشروع فإن هذه الاجراءات وان كانت ت

ختيار الامثل من الا العامة للدولة ولكنها لا تمنع من اعتماد أسلوب يضمن الشفافية و 

خلال اتاحة الفرصة للتنافس بين متعاملين اقتصاديين سواء من داخل الوطن أو من 

 خارجه.

الحالة السادسة: عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع 

جاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية أو عندما تنجز هذه المؤسسة صناعي وت

 .ي سسات العمومية ذات الطابع الادار كل نشاطها مع الهيئات والادارات العمومية والمؤ 
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الحصري للقيام بمهمة الخدمة العمومية يمنح أن الحق  الحالة نلاحظوفي هذه 

إلا أن ذلك  للخواص،عي والتجاري ولا يمنح الطابع الصنا العمومية ذاتفقط للمؤسسة 

أيضا فيه خرق لمبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية وهذا الشرط قد يكون مقبولا في 

الخدمات العمومية ذات الطابع السري والتي لها علاقة بالأمن الوطني كالأنشطة العسكرية 

 فيها.للخواص للمنافسة عنه في الخدمات الأخرى واتاحة الفرصة  الاستغناءمثلا ويمكن 

 أثناء التعاقد بأسلوب التراض ي البسيطالمصلحة المتعاقدة  التزامات-بـ 

من  12وعلى خلاف التنظيمات السابقة للصفقات العمومية جاء المشرع بالمادة 

حاول من خلالها أن يضع ضوابط أكثر لأسلوب التراض ي  233-11المرسوم الرئاس ي 

المتعاقدة أن تحترم بعض الاجراءات وهي بصدد التعاقد البسيط عندما ألزم المصلحة 

 يلي: فيمابأسلوب التراض ي البسيط وتتمثل هذه الاجراءات 

وذلك بأن تحدد المصلحة المتعاقدة حاجاتها الواجب تلبيتها  الحاجات:تحديد  1بـ 

مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام الصفقة بالإضافة إلى تحديد مبلغ الحاجيات 

تنادا إلى تقدير عقلاني وصادق. كما يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحدد هذه اس

الحاجات من حيث طبيعتها ومداها استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعد على اساس 

التي أحالت عليها الفقرة الاولى من  23مقاييس ونجاعة يتعين بلوغها وهذا وفقا للمادة 

. وخيرا فعل المشرع هنا عندما نص على ضرورة 233-11 من المرسوم الرئاس ي 12المادة 

تحديد الحاجيات بدقة ولكن نحن نعلم أن أحد أبرز شروط التراض ي البسيط هو عنصر 

الاستعجال فهل سيكون للمصلحة المتعاقدة الوقت الكافي في هذ الحالة لتحديد الحاجات 

الحالات الاستثنائية التي نصت ومبلغها بالدقة التي يطلبها القانون أم أن هذا سيكون من 

 . 12عليها الفقرة الاولى من المادة 

التأكد من قدرات المتعامل الاقتصادي : فمن الضروري أن تتأكد المصلحة  2بـ 

المتعاقدة من قدرات المتعامل الاقتصادي التقنية والمهنية والمالية قبل تقييم عرضه 

البسيط لأن المصلحة المتعاقدة أصلا وهذا أيضا عنصر لم يضف شيئا لإجراء التراض ي 

اختارت المتعامل الاقتصادي بسبب قدراته على الانجاز وإلا لما كانت اختارته وهذه 

الفقرة تؤكد لنا أن المشرع يدرك جيدا أن أسلوب التراض ي عموما والتراض ي البسيط 

بعبارة أدق خاصة هو المنفذ للفساد في الصفقات العمومية لأنه يعلم أن جهة الادارة أو 
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القائمين على الادارة قد يختارون متعامل اقتصادي لأغراض أخرى وهو ما يجعل شرط 

 القدرات المالية والمهنية والتقنية مغيب.

جهة الادارة أن تختار متعاملا  12كما ألزم أيضا المشرع في ذات المادة   7بـ 

يضا أمر صعب التحقق في اقتصاديا يقدم عرضا له مزايا من الناحية الاقتصادية، وهذا أ

ظل غياب المنافسة بين مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين، وفي ظل قناعة المتعامل 

وليس له منافس وهو ما أدى بالمشرع إلى الاعتراف  الخدمات المتعاقد أنه الوحيد في

الذي وقع عليه الاختيار بعد تقديمه صراحة بضرورة اجراء مفاوضات مع المتعامل 

لعرضه من أجل ارجاعه إلى الحد المعقول خاصة في جانبه المالي الذي يبنى أساسا على 

 .تم تحديدها مسبقا من طرف الادارةأسعار مرجعية ي

اجراء المفاوضات : وتمثل المفاوضات التي تجريها الادارة مع المتعامل   3بـ 

حيث اعترف  233-11تي جاء بها المشرع في المرسوم الرئاس ي المتعاقد أهم الاجراءات ال

صراحة بالمفاوضات وخاصة حول سعر الصفقة الذي تتم فيه المفاوضات بناء على 

أسعار مرجعية تحددها الادارة كما أشرنا سابقا، ويعد هذا الاجراء مهم جدا للحفاظ على 

طريق البطاقات التقنية والكشوف  عنالمال العام لأنه يلزم الادارة بتحديد السعر مسبقا 

أثناء تحديد حاجاتها وأن تلزم المتعامل الاقتصادي أن يجعل  وذلكالكمية والتقديرية 

عرضه في الاطار المحدد له . ولكن المشكل يبقى مطروح في مسالة تحديد سعر الصفقة 

ون قليل جدا للمال العام أو أن يك تبديدالذي دائما ما يكون إما مبالغ فيه وهو ما يعد 

مما يؤدي إلى عجز المشروع وتوقف الانجاز بسبب عدم كفاية المبالغ المالية المرصودة 

 11الامر الذي يؤدي فيما بعد إلى اعادة التقييم وما ينجر عنها من تضييع للوقت والمال.

العام للمصلحة المتعاقدة أثناء ابرام الصفقة  الإطار حددت  12صحيح أن المادة 

الاجرائي الدقيق الذي يضمن السير الحسن  الإطار بسيط ولكنها لم تضع بالتراض ي ال

للعملية وبالتالي المصلحة المتعاقدة لا تلام في اتخاذها لنظام اجرائي وفق سلطتها 

التقديرية تنظم على ضوئه مراحل ابرامها لصفقاتها بالتراض ي البسيط مادام النص 

ه التراض ي البسيط. لكن مالذي يضمن القانوني لم يوضح نظاما اجرائيا يتجسد وفق

مشروعية ابرام المصلحة المتعاقدة للصفقة مادام النص حررها من اجراءات تقنن 

عملية الابرام بطريق التراض ي البسيط ، ما الذي يضمن مراعاة المصلحة المتعاقدة 

للمصلحة العامة في دعوتها للمتعاقد ومفاوضاتها له وفي اختيارها لعرضه؟ كل هذه 
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ولا المراسيم التي سبقته لأنه ترك  233-11ساؤلات لا يجيب عليها المرسوم الرئاس ي رقم ت

 12للمصلحة المتعاقدة اختيار الاجراءات التي تبرم بها صفقاتها بالتراض ي البسيط.

وهو ما يفسر الاقبال الكبير على هذا الاجراء خاصة من طرف البلديات ففي تقرير 

أوضح أن نسبة  2227الصفقات العمومية في الجزائر لسنة صادر عن البنك العالمي حول 

من مجموع الأشكال الاخرى لإبرام  %22لجوء البلديات مثلا لأسلوب التراض ي هي ما يقارب 

الصفقات العمومية وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالشروط التي تقيد حرية الادارة في اللجوء 

 . 13الى التراض ي.

 رةالتراض ي بعد الاستشا : ثانيا

بعد الاستشارة النوع الثاني من أنواع التراض ي في ابرام الصفقات يعتبر التراض ي 

العمومية وهو أكثر تطبيقا لمبدأي المنافسة والشفافية من التراض ي البسيط لما فيه من 

ولتبسيط  اجراءات أخف حدة من اجراءات التعاقد المباشر بأسلوب التراض ي البسيط

 رق أولا إلى مفهومه ثم شروطه وفي العنصرين المواليين.التراض ي بعد الاستشارة نتط

 مفهوم التراض ي بعد الاستشارة :1

لــم يعــرف المشــرع الجزائــري التراضــ ي بعــد الاستشــارة وإذا رجعنــا إلــى تقنــين الصــفقات 

وهـو أسـلوب ، 14الاستشـارة فقـطالعمومية نجده يكتفي بتحديد حالات التراضـ ي بعـد اجـراء 

قامــــة المنافســــة بــــين متر ــــحين تــــدعوهم إة المتعاقــــدة للصــــفقة ببــــرام المصــــلحيقــــوم علــــى ا

حيـــــــث تعـــــــرض موضـــــــوع الصـــــــفقة علـــــــى المؤسســـــــات ذات التخصـــــــص  للتنـــــــافس،خصيصـــــــا 

المطلــوب بواســطة الوســائل المكتوبــة دون اللجــوء إلــى الاجــراءات الشــكلية لطلــب العــروض 
15. 

ستشـــــــارة ففـــــــي اجـــــــراء التراضـــــــ ي بعـــــــد الاستشـــــــارة يتعـــــــين علـــــــى المصـــــــلحة المتعاقـــــــدة ا

المؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة استشارة وبنفس دفتر الشروط باستثناء 

الاحكــــام الخاصــــة بطلــــب العــــروض، وهنــــا يجــــوز لهــــا تقلــــيص مــــدة تحضــــير العــــروض كمــــا لا 

 .يخضع دفتر الشروط السالف الذكر لتأشير ة لجنة الصفقات 

ب العـروض فيجـب الاعـلان قررت استشارة مؤسسات أخرى لم تشـارك فـي طلـ وإذا ما

حســـــب الأشـــــكال التـــــي نـــــص عليهـــــا تقنـــــين الصـــــفقات وبـــــنفس دفتـــــر الشـــــروط ماعـــــدا الأحكـــــام 

الخاصــة بطلــب العــروض، وتقــوم الادارة بطلــب عــروض جديــد إذا اضــطرت إلــى تعــديل بنــود 
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دفتر الشروط المتعلقة بالمنافسة، وهنـا يتعـين عليهـا عرضـه علـى لجنـة الصـفقات لدراسـته 

  .16عليهوالتأشير 

قـــــانون اليونيســـــترال النمـــــوذجي  ويشـــــبه أســـــلوب التراضـــــ ي بعـــــد الاستشـــــارة مـــــا جـــــاء بـــــه

بـــــــرم بواســـــــطة المناقصـــــــة علـــــــى ت التـــــــيالصـــــــفقات فـــــــي  والمتمثـــــــلالعمـــــــومي الـــــــدولي للاشـــــــتراء 

غيـر أن  .17، وأيضا في الصفقات التي تبرم بواسطة طلب الاقتراحات المقترن بحـوارمرحلتين

هــــا القــــانون النمــــوذجي الــــدولي للاشــــتراء العمــــومي لا تشــــترط نفــــس هــــذه الأشــــكال التــــي جــــاء ب

الحــالات التــي نــص عليهــا تقنــين الصــفقات العموميــة الجزائــري علــى غــرار اعــلان عــدم جــدوى 

 233-11مــن المرســوم الرئاســ ي  11للمــرة الثانيــة وغيرهــا مــن الشــروط مضــمون نــص المــادة 

تمكــن المصــلحة المتعاقــدة مــن ابــرام  مدوالتــي تعتبــر فــي أغلبهــا شــروط شــكلية تتعلــق امــا بعــ

فــــي حــــين ركــــز القــــانون النمــــوذجي  الصــــفقة.الصــــفقة   أو بنــــوع الجهــــة المســــؤولة عــــن ابــــرام 

الجوانـــــــب التقنيـــــــة للشـــــــ يء محـــــــل التعاقـــــــد الأمـــــــر الـــــــذي يمكـــــــن المصـــــــلحة علـــــــى أكثـــــــر الــــــدولي 

ا، المتعاقـــــدة مــــــن فحــــــص الجوانــــــب التقنيــــــة للعــــــروض، واجــــــراء مناقشــــــات اختياريــــــة بشــــــأ ه

  إلى ضمان تطبيق أعلى درجات الموضوعية والتنافس. بالإضافة

 شروط التراض ي بعد الاستشارة: 2

وحدد المشرع أيضـا حـالات معينـة علـى سـبيل الحصـر يمكـن للمصـلحة المتعاقـدة أن 

مـــن  11تلجـــأ لأســـلوب التراضـــ ي بعـــد الاستشـــارة بســـببها وتتمثـــل هـــذه الحـــالات حســـب المـــادة 

 يلي:في ما  233-11المرسوم الرئاس ي   

 11حالــــــة اعــــــلان عــــــدم جــــــدوى طلــــــب العــــــروض للمــــــرة الثانيــــــة  ولــــــم تــــــذكر المــــــادة   -أ

 22فقــــرة  32الحــــالات التــــي يعلــــن فيهــــا عــــدم جــــدوى طلــــب العــــروض ولكــــن بــــالرجوع للمــــادة 

عنــــدما لا يــــتم اســــتلام أي عــــرض أو عنــــدما لا يــــتم بينــــت حــــالات عــــدم الجــــدوى وهــــي نجــــدها 

يـــــيم للعـــــروض عـــــن مطابقـــــة  أي عـــــرض لموضـــــوع ولمحتـــــوى دفتـــــر الاعـــــلان بعـــــد عمليـــــة التق

الشروط ، أو عندما لا يمكن ضمان تمويل الحاجات أي إذا لم تتأكـد المصـلحة المتعاقـدة 

 من القدرات المالية والمهنية لصاحب العرض. 

لأن الاكتفــــاء بعــــرض واحــــد  الشــــفافية،لكــــن ذلــــك يجــــب ألا يكــــون علــــى حســــاب مبــــدأ 

بالمنافســـة فـــي حـــين لـــو تـــم اعـــلان عـــدم جـــدوى واعيـــد الاعـــلان عـــن  فقـــط مـــن شـــأنه أن يخـــل

الصــفقة مــن جديــد قــد يســمح بــدخول عارضــين جــدد، الامــر الــذي يجنبنــا ســلبيات العــرض 
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الوحيــــد خاصــــة منهــــا تنــــخيم الاســــعار نتيجــــة ربمــــا العلــــم المســــبق بعــــد وجــــود منافســــة مــــن 

 .متعاملين آخرين وتصبح الادارة مجبرة بقبول العرض رغم ذلك

كمــــا أن مــــن ســــلبيات العــــرض الوحيــــد فــــي اســــلوب طلــــب العــــروض أنــــه يجعــــل الادارة 

وكأ هـــــــا أمـــــــام أســـــــلوب التراضـــــــ ي البســـــــيط لكـــــــن مـــــــع حرمـــــــان الادارة مـــــــن ســـــــلطتها فـــــــي اجـــــــراء 

الابقــاء علــى شــرط  عوكـاـن علــى المشــر  العــروض.مفاوضــات لان الاجــراءات هنــا تتعلــق بطلــب 

ول العــــرض الوحيـــــد الســـــماح لـــــلدارة بـــــإجراء عرضــــين فمـــــا مـــــوق أو علـــــى الأقــــل فـــــي حالـــــة قبـــــ

وهــذا غالبــا مــا يكــون فــي الصــفقات التــي يخــتص بإنجازهــا  الاســعار،مفاوضــات فــي حالــة رفــع 

عدد قليل من المتعاملين حيث عادة ما يتم تقسيم السوق مـن أجـل رفـع الاسـعار والقضـاء 

 على مبدأ المنافسة.

قــدة المؤسســات التــي شــاركت فــي علــى أن تستشــير المصــلحة المتعا 12ونصــت المــادة 

طلــــــــب العــــــــروض ويطــــــــرح الســــــــؤال هنــــــــا عــــــــن فائــــــــدة استشــــــــارة المصــــــــلحة المتعاقــــــــدة لهــــــــذه 

لموضـــوع  مطابقـــة عروضـــهمالمؤسســـات فـــي حالـــة اعـــلان عـــدم جـــدوى الاجـــراء بســـبب عـــدم 

 الحاجــــات.الصــــفقة ولمحتــــوى دفتــــر الشــــروط أو فــــي حالــــة عــــدم ضــــمان قــــدرتهم علــــى تمويــــل 

حالات لابد من استشارة مؤسسـات أخـرى لـم تشـارك فـي طلـب العـروض أو وبالتالي في هذه ال

أن تعمـــل المصــــلحة المتعاقــــدة علـــى تغييــــر دفتــــر الشـــروط وهــــو مــــا تـــم الــــنص عليــــه بموجــــب 

 .233-11من المرسوم الرئاس ي  12المادة 

حالـــة الصـــفقات التـــي لا تســـتلزم طبيعتهـــا اللجـــوء إلـــى طلـــب العـــروض ويتعلـــق الامـــر  -بــــ 

ت الدراســـات واللـــوازم والخـــدمات الخاصـــة، وتحـــدد خصوصـــية هـــذه الصـــفقات هنـــا بصـــفقا

إمــــا بموضــــوعها أو بضــــعف مســــتوى المنافســــة أو بالطــــابع الســــري للخــــدمات . وكمثــــال علــــى 

مــــــــن القــــــــرار الــــــــوزاري المشــــــــترك الصــــــــادر عــــــــن وزارة الداخليــــــــة  2ذلــــــــك مــــــــا حددتــــــــه المــــــــادة 

الخـدمات التـي لا تسـتلزم طبيعتهــا والجماعـات المحليـة التـي نصـت علـى أن " تحـدد صـفقات 

اللجــوء غلــى مناقصــة كمــا يلــي : طبــع وانجــاز وثــائق الحالــة المدنيــة ويتعلــق الامــر هنــا بجميــع 

الوثــــائق وال ـــــجلات الخاصـــــة بالحالـــــة المدنيــــة التـــــي تـــــم تحديـــــدها بملحــــق تـــــابع لهـــــذا القـــــرار 

 18الوزاري المشترك.

ء إلــى طلــب العــروض لا هــا تتعلــق وفعــلا هــذا النــوع مــن الصــفقات لا يمكــن فيهــا اللجــو

بمنتجـــــــات موجهـــــــة خصيصـــــــا للحالـــــــة المدنيـــــــة علـــــــى مســـــــتوى البلـــــــديات وبالتـــــــالي لا بـــــــد مـــــــن 
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استشـــارة مجموعـــة مـــن المؤسســـات المعنيـــة بهـــذا النشـــاط حـــول عمليـــة الطبـــع ومواصـــفات 

 هذه الوثائق والسعر ثم بعد ذلك يتم الاختيار وابرام العقد بالتراض ي. 

ل التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة: وبما صفقات الاشغا -ج 

أن هـــذه الحالـــة نصـــت علـــى صـــفقات الاشـــغال عمومـــا دون تحديـــد نـــوع معـــين مـــن الاشـــغال 

وبالتـــــالي يــــــدخل تحـــــت هــــــذه الحالـــــة كــــــل صـــــفقات الاشــــــغال التابعـــــة للمؤسســــــات العموميــــــة 

ئة وتـرميم لهياكـل عاديـة تابعـة لهـذه السيادية   دون استثناء حتى لو تعلق الامر بمشاريع تهي

هــل افتــرض المشــرع النزاهــة والشــفافية إلــى  هنــا:المؤسســات . والســؤال الــذي يطــرح نفســه 

بواســــطة  بالأشــــغالجميــــع الصــــفقات المتعلقــــة  بــــإبرامهــــذا الحــــد الــــذي يجعلــــه يســــمح لهــــا 

 العروض.التراض ي بعد الاستشارة أو التراض ي البسيط ودون الحاجة إلى اللجوء إلى طلب 

وما يعاب على المشرع أنه في هذه الحالة قام بتحديـد الصـفقات التـي تبـرم عـن طريـق 

التراضــــــ ي بعــــــد الاستشــــــارة وفقــــــا لمعيــــــار عضــــــوي ولــــــيس موضــــــوعي وهومــــــا يتنــــــافى مــــــع مبــــــدأ 

الشـــــفافية ومـــــع مـــــا جـــــاء بـــــه قـــــانون اليونيســـــترال النمـــــوذجي الـــــذي نـــــص علـــــى حـــــالات تعاقـــــد 

لاستشارة وهي حـالات التفـاوض التنافسـ ي وطلـب الاقتراحـات مشابهة لأسلوب التراض ي بعد ا

المقترن بمفاوضات متعاقبة وأيضا المناقصـة علـى مـرحلتين، فكـي كلهـا مـن أشـكال التعاقـد 

التـي نـص عليهـا القــانون النمـوذجي الـدولي بحيـث تــتم بموجبهـا اجـراء استشـارات للمؤسســات 

معينــة حـــددها القــانون النمـــوذجي قبــل ابــرام العقـــد، ولكــل شــكل مـــن هــذه الأشـــكال شــروط 

وكـل هـذه الشــروط تـم تحديـدها وفقــا لمعـايير موضـوعية تتعلــق بـالظروف المحيطـة بعمليــة 

الاشــــــتراء ولــــــيس بســــــبب تبعيــــــة الصــــــفقة إلــــــى مؤسســــــة معينــــــة دون غيرهــــــا أي وفقــــــا للمعيــــــار 

 العضوي.

رام ومـــــن الشـــــروط التـــــي أدرجهـــــا قـــــانون اليونيســـــترال النمـــــوذجي والتـــــي تكـــــون ســـــببا لابـــــ

الصفقة بهذه الطرق نجد مـثلا شـرط حمايـة مصـالح الامـن الـوطني الاساسـية للدولـة. وربمـا 

هــــو الشــــرط الوحيــــد الــــذي يمكــــن أن يتــــذرع بــــه المشــــرع الجزائــــري لكــــي يســــمح للمؤسســــات 

العموميــــة الســــيادية فــــي الدولــــة بــــأن لا تلجــــأ لأســــلوب طلــــب العــــروض فــــي صــــفقات الاشــــغال 

هــذا الســبب وإن كـاـن معقــول ومنطقــي فــي العديــد مــن صــفقات وتلجــأ إلــى أســلوب التراضــ ي. و 

الاشــغال التابعــة لهــذه المؤسســـات ولكــن لــيس كــل صـــفقات الاشــغال يمكــن أن يــتم التـــذرع 

 فيها بهذا السبب لأنه لا يعقل أن تحتج به هذه المؤسسات دائما.
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ويبقــــــــى الســــــــؤال مطــــــــروح حــــــــول الســــــــبب الــــــــذي جعــــــــل المشــــــــرع يســــــــمح للمؤسســــــــات 

 ؟وب التراض ي يادية في الدولة ابرام جميع صفقات الاشغال التابعة لها بأسلالعمومية الس

حالــــة الصــــفقات الممنوحــــة التــــي كانــــت محــــل ف ــــ  وكانــــت طبيعتهــــا لا تــــتلائم مــــع  -د 

آجال طلب عروض جديد: ومراعـاة لمبـدأ الشـفافية يجـب أن تـدرس كـل ادارة قامـت بف ـ  

جـــال طلـــب عـــروض جديـــد أم لا، والأر ـــح أن مـــع آ تـــتلاءمالصـــفقة، فيمـــا إذا كانـــت طبيعتهـــا 

كــــل إدارة تكــــون لــــديها صــــفقة كانــــت محــــل ف ــــ  ســــتحتج بهــــذا الســــبب وتــــذهب مباشــــرة إلــــى 

اســلوب التراضــ ي بعــد الاستشــارة بلآجــة أن الآجــال لا تســمح. والمشــكلة قــد لا تثــار إذا وافــق 

الأسعار في الصفقة المتعامل الجديد الذي تختاره الادارة بأن يتم الانجاز بنفس الكيفيات و 

 الأولى التي تم ف خها.

حيـث حـدد  233-11وحالات الف   مذكورة في القسم العاشـر مـن المرسـوم الرئاسـ ي 

هــذا القســم حــالات الف ــ  وشــروطه حيــث قــد يكــون بســبب تقصــير المتعامــل المتعاقــد فــي 

ة حتـــى مـــن أو أن تف ـــ  الادارة بمبـــرر المصـــلحة العامـــ المحـــددة،تنفيـــذ التزاماتـــه فـــي الآجـــال 

دون خطأ من المتعامل المتعاقد وهنا يكون الف   من جانب واحد، كما قد يكون الف   

الف ــ  تعاقــدي  الحالــة يكــون مبــررا بظــروف خارجــة عــن ارادة المتعامــل المتعاقــد وفــي هــذه 

 أي باتفاق الطرفين . 

ومهمــــا كانــــت حــــالات الف ــــ  يبقــــى علــــى جهــــات الرقابــــة أن تراقــــب مــــدى تلائــــم طبيعــــة 

لصــفقة وظروفهــا مــع آجــال طلــب عــروض جديــد مراعــاة لمبــدأ الشــفافية ولإعطــاء نــوع مــن ا

التنافس الجديد خاصة إن كان تنفيذ الصفقة قبل الف ـ  فـي جـزء صـغير منـه فقـط أو إن 

 لم يبدأ التنفيذ أصلا.

الحالـــــة فـــــي الصـــــفقات التـــــي تبـــــرم بواســـــطة  النمـــــوذجي هـــــذهوذكـــــر قـــــانون اليونيســـــترال 

وأيضـا فـي الصـفقات التـي تبـرم بواسـطة طلـب الاقتراحـات المقتـرن  رحلتين،مـالمناقصة علـى 

، وهــــي أيضــــا حــــالات تشــــكل اســــتثناء علــــى القاعــــدة العامــــة المتمثلــــة فــــي المناقصــــة  19بحــــوار

المفتوحة وهو ما يجعل هذه الحالة معقولة كشرط للجوء الادارة إلى أسلوب التراض ي بعد 

 الاستشارة بدل طلب العروض.

ضــع العنــوان فــوق الشــكل أو الجــدول. ويوضــع المصــدر تحــت و ي)والجــداول: الأشــكال 

 (الشكل أو الجدول 
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 خاتمة:    ال

يتنــح مــن دراســة أســلوب التراضــ ي فــي ابــرام الصــفقات العموميــة بعــض النتــائج التــي 

 لابد من الاشارة اليها ومنها :

ة لأن غـــــــرض الصـــــــفقغـــــــرض الصـــــــفقة العموميـــــــة يتنـــــــافى ومفهـــــــوم أســـــــلوب التراضـــــــ ي  

الوصـــــول إلــــــى انجـــــاز المشــــــروع بأقـــــل تكلفــــــة ممكنـــــة دون أن ننســــــ ى مراعــــــاة  العموميـــــة هــــــو 

قلــة التكــاليف لا الجانــب الفنــي والجــودة فــي الانجــاز ولاشــك أن تحقيــق الشــرط المتمثــل فــي 

يتحقـــــق إلا فـــــي ظـــــل منافســـــة حقيقيـــــة تتـــــاح مـــــن خلالهـــــا الفرصـــــة لأكبـــــر عـــــدد ممكـــــن مـــــن 

يـــــب هـــــذه الامكانيـــــة فـــــي التعاقـــــد بأســـــلوب التراضـــــ ي العـــــروض ليختـــــار أفضـــــلها، فـــــي حـــــين تغ

وخاصــة التراضـــ ي البســيط، وهـــو مــا يخـــرج هــذا الاســـلوب فــي التعاقـــد مــن دائـــرة الصـــفقات 

العموميـــة إلــــى دائــــرة العقـــود الاداريــــة وهــــو الأمـــر الــــذي أدى بالمشــــرع إلـــى جعلــــه اســــتثناء لا 

 يجوز اللجوء اليه إلا في حالات محددة بموجب النص القانوني.

قــــــانون اليونيســــــترال النمــــــوذجي الــــــدولي للاشــــــتراء العمــــــومي أيضــــــا نــــــص علــــــى أســــــلوب 

التراضــ ي فــي ابــرام الصــفقات العموميــة وســماها إشــتراء مــن مصــدر واحــد بالنســبة للتراضــ ي 

وطلب اقتراح المقترن بحوار التـي تشـبه التراضـ ي بعـد  مرحلتين،البسيط، والمناقصة على 

 الاستشارة في قانونا.

 توصيات التي يمكن الاشارة اليها في هذا الصدد:ومن بين ال

ضــــــرورة ضــــــبط الحــــــالات التــــــي يمكــــــن اللجــــــوء فيهــــــا للتراضــــــ ي ســــــواء البســــــيط أو بعــــــد 

الاستشـارة بدقــة أكبــر حتـي لا يــتم التوســع فــي اتبـاع تفســير هــذه الحـالات والــتلآ   بهــا أثنــاء 

  التعاقد وتشديد الرقابة في حالة العمل بهذا الاسلوب.

 ات الاشغال التابعة مباشـرة للمؤسسـات العموميـة السـيادية فـي الدولـةصفقاخضاع 

بأســلوب التراضـــ ي، إلا  إبرامهـــاللقواعــد العامــة فـــي الصــفقات العموميــة والغـــاء الــنص علــى 

فــــــي حــــــالات محــــــددة مثلهــــــا مثــــــل الصــــــفقات الاخــــــرى لتجنــــــب ظــــــاهرة الفســــــاد الملاحــــــظ فــــــي 

 سلوب.المرحلة الماضية والذي كان معظمه بسبب هذا الا 

الأخــــذ بــــالكثير مــــن القواعــــد الجيــــدة التــــي جــــاء بهــــا القــــانون النمــــوذجي الــــدولي ضــــرورة 

لصــــفقات العموميــــة بشــــكل أكبــــر والتــــي منهــــا علــــى للاشــــتراء العمــــومي والتــــي تجســــد مبــــادئ ا

ســــــبيل المثــــــال: اعتبــــــار أســــــلوب المناقصــــــة المفتوحــــــة دون غيــــــره هــــــو القاعــــــدة العامــــــة فــــــي 

عكـس المشـرع الجزائـري الـذي يعتبـر  اسـتثناء. علـىالباقية كلها التعاقد والاساليب الأخرى 
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المناقصــة بشــكل عـــام )طلــب العــروض( هـــو القاعــدة العامــة وبـــذلك يــدرج الانــواع الأخـــرى 

 من طلب العروض ولا يقتصر على طلب العروض المفتوح فقط.

ة كمـــا أن قـــانون اليونيســـترال يلـــزم الجهـــة المشـــترية نشـــر اعـــلان الصـــفقة حتـــى فـــي حالـــ

زائــري الاشـــهار فـــي التعاقــد بأســـلوب الإشــتراء مـــن مصـــدر واحــد فـــي حــين لا يلـــزم المشـــرع الج

التراضـــ ي البســـيط ممـــا يســـتدعي ضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي هـــذا الجانـــب خاصـــة فـــي الحـــالات 

 التي لا تحمل طابع الاستعجال الملح.

 

 الهوامش: 
 

 
يتضــمن تنظــيم الصــفقات العموميــة وتفويضــات  2211ســبتمبر 11المــؤرف فــي  233-11ن المرســوم الرئاســ ي رقــم مــ 21المــادة  1  

 .2211سبتمبر  22مؤرخة في  12المرفق العام، ج ر عدد 

 السابق ذكره. 233-11من الرسوم الرئاس ي  رقم  229المادة  2 

 السابق ذكره 233-11من المرسوم الرئاس ي  31أنظر المادة  3 

 من قانون الاونيسترال النموذجي الدولي للاشتراء العمومي السابق ذكره. 72من المادة  1الفقرة  4 

ت جعلت هذه المادة الاشهار الصحفي الزاميا في حالة طلب العروض المفتوح وحالة طلب العـروض المفتـوح مـع اشـتراط قـدرا 5 

  ستشارة عند الاقتضاء دون ذكر التراض ي البسيط.والمسابقة وحالة التراض ي بعد الا دنيا وطلب العروض المحدود 

التــي نصــت علــى " تعفــى الصــفقات العموميــة المبرمــة حســب الشــروط المنصــوص  233-11مــن المرســوم الرئاســ ي  11المــادة  6 

لتراضــ ي تــنص علــى الحــالات التــي يــتم فيهــا اللجــوء إلــى اســلوب ا 39مــن هــذا المرســوم مــن الاستشــارة " والمــادة  39عليهــا فــي المــادة 

  البسيط.

 ويقصد بالالتماس المباشر توجيه دعوى مباشرة للمتعامل لتقديم عرضه. 7 

 من القانون النموذجي للاشتراء العمومي. 73من المادة  1الفقرة رقم  8 

ة التـي يمكـن يحـدد الخـدمات المعنيـة بالاعتبـارات الثقافيـة و/أو الفنيـ 2213جوان  72انظر القرار الوزاري المشترك المؤرف في  9 

 أن تكون موضوع الصفقات بالتراض ي البسيط.

الموافقـة المسـبقة مـن مجلـس الـوزراء إذا كاـن مبلـغ الصـفقة يسـاوي أو يفـوق عشـرة ملايـين دينـار ، والموافقـة المسـبقة اثنـاء  10 

 .233-11سوم الرئاس ي من المر  1الفقرة  39اجتماع الحكومة اذا كان مبلغ الصفقة يقل عن مبلغ عشرة ملايين دينار.المادة 

مليـــار دولار  12بنحـــو  2210و 2222ســـنة أي مـــابين  10قـــدرت القيمـــة الاجماليـــة لعمليـــات اعـــادة تقيـــيم المشـــاريع خـــلال نحـــو  11 

نتيجــة عــدم احتــرام آجــال الانجــاز وعــدم الــتحكم فــي المشــاريع فضــلا عــن العجــز فــي التنســيق بــين مختلــف القطاعــات تضــاف اليهــا 

العموميـة إلــى أسـاس قاعـدة الاقـل عرضــا لتعـاد بعـده مراجعـة قيمـة المشــاريع بـالتوقيع علـى ملاحـق تنــخم  آليـات مـنح الصـفقات

القيمـــة النهائيـــة للمشـــروع ، ويعكـــس ذلـــك آخـــر إعـــلان لـــوزير النقـــل والاشـــغال العموميـــة عبـــد الغنـــي زعـــلان بإعـــادة تقيـــيم مشـــاريع 

نــوفمبر  0بتــاريخ: الخمــيس   9232جريــدة الخبــر العــدد مليــار دولار.  2,2ل مليــار دينــار أو مــا يعــاد 212قطاعــه لا ســيما النقــل بقيمــة 

 3,2عـــن عمليـــات اعـــادة تقيـــيم مســـت مجمـــل القطاعـــات فاقـــت مـــا يعـــادل  2219.  و كشـــف مشـــروع ميزانيـــة الدولـــة لســـنة  2210

 مليار دولار .

ة غامضــة ، دفــاتر السياســة والقــانون، بــن محمــد محمــد، صــفقات التراضــ ي فــي الجزائــر، اســلوب ابــرام خــاص بضــوابط قانونيــ 12 

 جامعة ورقلة. .102، ص  2211العدد الثالث عشر، جوان 



ترال مع قانون اليونيس راسة مقارنةد أسلوب التراض ي في ابرام الصفقات العمومية

773ص  – 713ص                                  النموذجي الدولي للاشتراء العمومي   

 حملة عبد الرحمان

 2222. أفريل 3المجلد -سات القانونية والسياسية امجلة الاستاذ الباحث للدر  334

 

 

 
عيس ى مـزوار ، اصـلاح قـانون الصـفقات العموميـة الجزائـري ، الافـاق والحـدود ، مـذكرة ماجيسـتير ، المركـز الجـامعي معسـكر ،  13 

 .113، ص 2223

جـراء التراضـ ي ــ قـراءة فـي تقنـين الصـفقات العموميـة ــ مجلـة الاسـتاذ الباحـث شريفي الشريف، الصفقة العموميـة بنـاءا علـى ا - 14 

 32، ص ،جامعة المسيلة 2211للدراسات القانونية والسياسية ،العدد الثاني ، جوان 

 .103المرجع السابق ص بن محمد محمد ،  15 

 37ص  المرجع نفسه. 16 

يحــــدد قائمــــة  2211أوت  21ت المحليــــة ووزارة الماليــــة مــــؤرف فــــي قــــرار وزاري مشــــترك صــــادر عــــن وزارة الداخليــــة والجماعــــا 17 

 صفقات الخدمات الخاصة التي لا تستلزم بطبيعتها اللجوء إلى مناقصة .

 ، مرجع سابق 233-11من المرسوم الرئاس ي  112،111، 139المواد  18 

 ابق.من قانون اليونيسترال النموذجي الدولي للاشتراء العمومي، مرجع س 72المادة  19 

 


